
    الشــرح الكبير

    فلا بد من بيان الإقالة عليها بخلاف من باع مرابحة على العشرة فلا يجب البيان على

المعتمد ( إلا ) أن تكون الإقالة ( بزيادة أو نقص ) فلا يجب بيانها لأنها بيع ثان فله

البيع عليه مرابحة ومثلهما إذا وقعت مع بعد ( و ) وجب بيان ( الركوب ) للدابة ( واللبس

) للثوب إذا كانا منقصين ( و ) وجب بيان ( التوظيف ) وهو توزيع الثمن على السلع

بالاجتهاد ( ولو ) كان المبيع الموظف عليه ( متفقا ) في الصفة كثوبين جنسا وصفة لأنه قد

يخطىء في توظيفه ويزيد في بعضها لرغبة فيه وبهذا التعليل خرج المثلى فلا يجب فيه البيان

إذا باع بعضه مرابحة على التوظيف حيث اتفقت أجزاؤه فإن لم يبين في مسألة المصنف فغش

على الراجح واستثنى من المبالغ عليه فقط قوله ( إلا ) إن كان المبيع ( من سلم ) متفق

فلا يجب البيان لأن آحاده غير مقصودة وإنما المقصود الصفة ولذا إذا استحق منه ثوب رجع

بمثله لا بقيمته بخلاف المبيع في غير السلم ومحله أن لا يكون المسلم تجاوز عن المسلم إليه

بأخذ أدنى مما في ذمته ( لا غلة ربع ) مشتري اغتلها وأراد بيعه مرابحة فلا يجب البيان

والربع المنزل والمراد به ما يشمل الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر فلو عبر بعقار كان

أحسن ومثله الحيوان ولعل عدم ذكره لفهمه بالأولى لأن الحيوان يحتاج من النفقة
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